
القانون رقم (21)

رئیس الجمھوریة

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلستھ المنعقدة بتاریخ 5-12-1442 ھـ الموافق لـ 15-7-2021 م یصدر ما یلي:

الفصل الأول
التعریفــــــــات

المادة 1 –

یقصد بالكلمات والعبارات الآتیة الواردة في ھذا القانون، المعنى المبین بجانب كل منھا:

القانون: قانون حقوق الطفل.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل.

الوزیر: وزیر الشؤون الاجتماعیة والعمل.

الطفل: كل من لم یتم الثامنة عشرة من عمره.

الأسرة: النواة الأساسیة في المجتمع المؤلفة من الأب والأم والأبناء.

الأسرة الممتدة: الأسرة المكونة من أصول أبوي الطفل أو فروعھما، والطبقة الأولى من فروع أجداده.

مؤسسات الرعایة الاجتماعیة: جھات عامة أو خاصة أو أھلیة، غرضھا حمایة الطفل ورعایتھ وتربیتھ، وتوفیر التعلیم والتدریب
والتأھیل المھني، وتنمیة المھارات، وتحقیق الاندماج الاجتماعي.

الرعایة البدیلة: التدابیر المتخذة من الشخص الطبیعي أو الاعتباري لتربیة وحمایة ونمو الطفل فاقد الرعایة الأسریة.



الإھمال الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل ینجم عنھ ضرر یلحق بالطفل.

المصلحة الفضلى للطفل: اتخاذ أصلح الحلول للطفل بھدف حمایتھ وبقائھ ونموه وتربیتھ وتعلیمھ ورعایتھ، بما یحقق الأنسب لھ على
المستوى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.

الطفل في حالة نزاع مع القانون: كل طفل ارتكب فعلاً یوجب المساءلة الجزائیة وفقاً للقوانین.

الفصل الثاني
المبـادئ العامـة

المادة 2 –

تكون الأولویة لمصلحة الطفل الفضلى في جمیع القرارات والإجراءات المتعلقة بھ، أیاًّ كانت الجھة التي تصدرھا أو تقوم بھا.

المادة 3 –

لكل طفل الحق في الحیاة والبقاء والنماء.

المادة 4 –

لكل طفل الحق في أن یكون لھ اسم یمیزه، ویسجل بھ عند ولادتھ، وفق أحكام قانون الأحوال المدنیة، ولا ینطوي على معنى یمس
كرامتھ.

المادة 5 –

لكل طفل الحق في أن یكون لھ جنسیة، وفق أحكام القوانین.

المادة 6 –

لكل طفل الحق في التمتع بالحقوق والحریات العامة، والحصول على الحمایة والرعایة من دون أي تمییز على أساس الجنس أو
الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین، أو على أي أساس آخر.

المادة 7 –



لكل طفل الحق في التمتع بجمیع الحقوق الشرعیة المنصوص علیھا في قوانین الأحوال الشخصیة.

المادة 8 –

لكل طفل حق التعبیر عن آرائھ بحریة في المسائل التي تمسّھ، وفق عمره، ودرجة نضجھ.

المادة 9 –

 أ- لكل طفل حق الانتساب إلى المنظمات والجمعیات والنوادي، بما یناسب مستوى وعیھ، لیمارس من خلالھا نشاطاتھ الاجتماعیة
والثقافیة، وفق القوانین، وبموافقة نائبھ الشرعي.

 ب- لا یجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سیاسي.

المادة 10 –

لكل طفل الحق في التعلیم المجاني، ولھ الحق في التربیة والتنشئة والنماء والتأھیل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء
نھ من الإسھام في مجالات التنمیة كافة. شخصیتھ، بما یمكِّ

المادة 11 –

تعمل الدولة بجمیع الوسائل الممكنة على تعمیم ثقافة التربیة الأسریة والتقویم السلوكي في نواحي التربیة المختلفة، وخاصة في
مؤسسات التعلیم والرعایة العامة والخاصة والأھلیة.

المادة 12 –

تكفل الدولة حمایة الطفل من الإھمال الأسري وفق القوانین.

المادة 13 –

تكفل الدولة حق الطفل في منح والدتھ العاملة إجازة أمومة وفق القوانین.

المادة 14 –

 أ- للطفل الحق في الحمایة من أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنیة، أو المعنویة، أو الجنسیة أو الأخلاقیة، وغیر ذلك من
أشكال الإساءة في المعاملة، ولھ الحق في الحمایة من الاستغلال، والإھمال، والتقصیر، والتشرد، والأخطار المروریة، والممارسات



الخطرة.

 ب- تكفل الدولة إصدار التشریعات واتخاذ التدابیر الإداریة والاجتماعیة والتربویة والوقائیة لتوفیر ھذا الحق.

الفصل الثالث
الحقوق الأسریة

المادة 15 –

 أ- لكل من الجنین وأمھ حقُّ الحصول على الرعایة الصحیة والتغذیة الملائمة.

 ب- لكل طفل حق العیش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.

 ج- لكل طفل الحق في تعویض عائلي وفق القوانین.

 د- لكل طفل حق على الوالدین والمجتمع والدولة في الحضانة والحمایة والتربیة والرعایة.

المادة 16 –

 أ- تكفل الدولة حمایة الأمومة والطفولة، وتولیھما رعایة خاصة، وتعمل على تھیئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل في بیئة تضمن لھ
توفر احترام الحریة والكرامة الإنسانیة والقیمَ الأخلاقیة والاجتماعیة والوطنیة.

 ب- تعمل الدولة على تقدیم المساعدات الملائمة، وتدعم الأنشطة المتعلقة بقضایا الطفولة.

المادة 17 –

 أ- الأسرة ھي المكان الطبیعي الأصلح للطفل، وتعمل الدولة على دعمھا للقیام بواجباتھا.

 ب- الأسرة الممتدة ھي البدیل الأنسب لأسرة الطفل وفق درجة القرابة والكفاءة.

 ج- تكون أشكال الرعایة البدیلة الأخرى الملاذ الأخیر للطفل، وبما یتفق مع قوانین الأحوال الشخصیة.

المادة 18 –



تقع المسؤولیة في تربیة الطفل ورعایتھ على عاتق والدیھ، ثم على من یقوم مقامھما.

المادة 19 –

تكمل أھلیة الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر.

الفصل الرابع
الحقوق الصحیة

المادة 20 –

لكل طفل حق الرضاع على والدتھ المتمتعة بالأھلیة الصحیة، وفق قوانین الأحوال الشخصیة.

المادة 21 –

تعمل الدولة على توعیة الأمھات وتشجیعھن على الرضاعة الطبیعیة، وعلى استخدام الأغذیة الطبیعیة لتغذیة الطفل، واتباع الطرق
السلیمة لھذه التغذیة.

المادة 22 –

یحظر الترویج والإعلان بأشكالھ كافة عن حلیب الطفل وأغذیتھ الاصطناعیة كبدیل أفضل عن الرضاعة الطبیعیة.

المادة 23 –

 أ- لا یجوز إنتاج أو تصنیع أو استیراد أو بیع منتجات أو مستحضرات أو ألعاب أو مستلزمات خاصة بالطفل أو إضافة مواد كیمیائیة
إلیھا، إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامتھ، وبعد الحصول على التراخیص اللازمة وفق

القوانین.

 ب- تلتزم الجھات ذات العلاقة بتحدید ھذه الشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامتھ.

المادة 24 –

یحظر تقدیم أو بیع التبغ والنرجیلة والمشروبات الكحولیة للطفل في جمیع المحلات والمطاعم وجمیع الأماكن العامة.



المادة 25 –

 أ- تكفل الدولة حق الرعایة الصحیة وفق الآتي:

1 الرعایة الصحیة للأم والجنین والطفل في فترة الحمل والولادة وما بعدھما.

2 تحصین الطفل باللقاحات والأمصال الواقیة من الأمراض المعدیة والساریة مجاناً.

3 توفیر المراكز الصحیة العامة، ورفدھا بالعاملین المؤھّلین وتطویرھا.

4 توفیر المعالجة بجمیع أشكالھا للطفل في المراكز الصحیة، ومراكز الدعم النفسي والمشافي العامة، وضمان متابعة المعالجة من
الأمراض النفسیة والمزمنة والمستعصیة.

5 نشر التوعیة الصحیة الشاملة والمتخصصة بصحة الأم والطفل وتعمیمھا.

6 العنایة الصحیة للطفل في المدرسة.

 ب- تشجع الدولة القطاعین الخاص والأھلي على الإسھام في تقدیم الرعایة الصحیة بجوانبھا المختلفة، وتقدیم التسھیلات اللازمة
لذلك، وفق القوانین.

المادة 26 –

 أ- لكل طفل بطاقة صحیة تعطى لذویھ من المركز الصحي، أو غیره من الجھات الطبیة المختصة، تدوّن فیھا المعلومات الصحیة
المتعلقة بالطفل.

 ب- یلتزم والدا الطفل أو المكلف برعایتھ قانوناً بالآتي:

1- إعطاء الطفل اللقاحات اللازمة لھ، ویعُدَُّ الامتناع عن ذلك بمنزلة الإھمال الأسري.

2- تقدیم صورة عن البطاقة الصحیة ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مرحلة التعلیم الأساسي وما بعدھا.

الفصل الخامس
الحقوق التعلیمیة والثقافیة والوصول إلى المعلومات



المادة 27 –

تكفل الدولة حق الطفل في التعلیم بمستویاتھ المختلفة، وتعمل على رفع السویة العلمیة باستمرار، ویكون التعلیم في المدارس العامة
مجاناً، وإلزامیاً في مرحلة التعلیم الأساسي.

المادة 28 –

یھدف تعلیم الطفل بمختلف مراحلھ إلى تحقیق الآتي:

 أ- صقل شخصیة الطفل، وتنمیة مواھبھ وقدراتھ العقلیة والبدنیة، في جمیع مراحل التعلیم، وفي دور الحضانة وریاض الأطفال.

 ب- تعزیز احترام كرامة الطفل، وشعوره بقیمتھ الشخصیة، وثقتھ بنفسھ، واحترامھ للحقوق والواجبات والحریات العامة.

 ج- احترام الطفل لذویھ وھویتھ الثقافیة، ولغتھ، ووطنھ، وقیمھ الأخلاقیة والاجتماعیة.

 د- تنمیة احترام الطفل للبیئة والحفاظ علیھا.

 ه- تنمیة ثقافة الخدمة المجتمعیة وروح التضامن بین أفراد المجتمع عند الطفل، وتعزیز روح الإخاء والتسامح واحترام الآخرین.

المادة 29 –

تكفل الدولة من خلال الجھات ذات الصلة الآتي:

 أ- تلبیة احتیاجات الطفل الثقافیة في مجالات المعرفة والآداب والفنون المختلفة، والاستفادة من التطورات العلمیة والتقنیة الحدیثة،
في إطار احترام التراث الإنساني، ومواكبة التقدم العلمي.

 ب- توفیر الكتب والوسائل التي ترفع مستوى وعي الطفل، وتطور قدراتھ ومعارفھ ومھاراتھ، من خلال إنشاء المراكز الثقافیة
والنوادي ودور النشر والمكتبات العامة الثابتة والمتنقلة في المدن والقرى، وأن تكون محتویاتھا متاحة للاطلاع أو للبیع بأسعار

مناسبة، ومساعدتھ للوصول إلى المعلومة الصحیحة والصحیة من خلال وسائل البحث الإلكترونیة.

 ج- اكتشاف مواھب الطفل وقدراتھ الإبداعیة الفكریة والبدنیة، وتنمیتھا ورعایتھا بكل الوسائل الممكنة، ومنھا إقامة المسابقات
والمنتدیات والمعارض والملتقیات وغیرھا، وإتاحة الفرصة للطفل للمشاركة بالفعالیات النظیرة في الدول الأخرى.

 د- نشر ثقافة المواطنة والانتماء والسلام العالمي، على أسس من العدالة والمساواة واحترام الآخر.



 ه- تشجیع منتجي المواد الثقافیة والفنیة والترفیھیة الموجھة إلى الطفل وتحفیزھم على إنتاجھا، بما في ذلك الألعاب التي تسھم في
نمائھ ورفاھھ.

 و- تشجیع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع الموجھ للطفل.

المادة 30 –

تلُزم جمیع الجھات القائمة على إنتاج أو عرض أي مادة إعلامیة بتحدید الفئة العمریة الموجھة لھا ھذه المادة، وبالإعلان عن ذلك
بشكل واضح، وباللغة العربیة.

المادة 31 –

یحظر استخدام الطفل في المواد الإعلامیة والإعلانیة والفنیة استخداماً ینتھك خصوصیتھ، أو یؤثر سلباً في نمائھ.

المادة 32 –

یحظر إنتاج أو نشر أو عرض أو تداول أو ترویج أو استیراد أو تصویر أو نسخ مواد أو وسائل أو منتجات مرئیة أو مقروءة أو
مسموعة، إلكترونیة أو غیر إلكترونیة، خاصة بالطفل إذا كانت تضرُّ بھ أو تشجع على سلوك جانح.

المادة 33 –

یحظر على القائمین على دور السینما والمسارح، العامة والخاصة، إدخال الطفل لمشاھدة مسرحیة أو شریط سینمائي ممنوع عرضھ
علیھ.

المادة 34 –

یحظر على مستثمري المحلات التي تقدم خدمة الوصول إلى شبكة «الإنترنت»، السماح بوصول الطفل إلى المواقع الإباحیة
والمنافیة للحشمة.

المادة 35 –

تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع على شبكة «الإنترنت» التي تحرّض على العنف والتمییز العنصري
والكراھیة وازدراء الأدیان والتعصب والإباحیة.



الفصل السادس
عمل الأطفال

المادة 36 –

 أ- یحظر تشغیل الطفل الذي لم یتم الخامسة عشرة من عمره.

ً ً لتعلیم الطفل، أو أن یكون ضارّا ً أو في أداء أي عمل یرجح أن یكون خطیراً، أو یمثل عائقا  ب- یحظر استغلال الطفل اقتصادیا
بصحتھ، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.

 ج- یحظر تكلیف الطفل بالعمل ساعات إضافیة، مھما كانت الأسباب، وإبقاؤه في مكان العمل بعد المواعید المقررة لھ، ولا یجوز
تشغیلھ لیلاً وفي أیام الراحة الأسبوعیة والعطل الرسمیة والأعیاد بما یتوافق مع القوانین ذات الصلة.

 د- یخضع الطفل قبل إلحاقھ بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعھ الصحي وملاءمتھ للعمل الذي سیقوم بھ، ویعاد الفحص
ة كلَّ عام. مرَّ

المادة 37 –

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجھات المعنیة بالآتي:

 أ- مراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عملھ، من قبل مفتشي العمل.

 ب- توفیر التأھیل والتدریب المھني المناسب للطفل.

 ج- تقدیم المساعدة الصحیة والنفسیة لمن تأذى من الأطفال بسبب العمل.

المادة 38 –

یجب على صاحب العمل، في حال تشغیلھ طفلاً أو أكثر:

 أ- أن یعلن في مكان العمل القواعد والتعلیمات الخاصة بتشغیل الأطفال، وخاصة ساعات العمل، وفترات الراحة، والشخص المسؤول
عن مراقبة عمل الطفل.

 ب- أن یقوم بالاشتراك عن الطفل لدى المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة في المحافظة.



المادة 39 –

 أ- یتقاضى الطفل مستحقاتھ كاملة وفق قانون التأمینات الاجتماعیة إذا تعرض لإصابة عمل في أثناء عملھ أو بسببھ سواء أكان
مشتركاً عنھ في مؤسسة التأمینات الاجتماعیة أم غیر مشترك عنھ.

 ب- یحق للطفل مطالبة صاحب العمل بالتعویض عن الضرر الذي لحق بھ، إذا تبین وجود تقصیر أو إھمال في تدابیر الصحة
والسلامة المھنیة التي یجب على صاحب العمل اتخاذھا، إضافة لحصولھ على مستحقاتھ بموجب الفقرة (أ) من ھذه المادة.

الفصل السابع

الحق في الرعایة الاجتماعیة

المادة 40 –

للطفل الحق في الراحة واللعب، وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الاجتماعیة والریاضیة والثقافیة والفنیة، بما یتناسب مع
عمره وقدراتھ ومصلحتھ الفضلى، وعلى الدولة توفیر البیئة المناسبة لذلك بالتشارك مع الأسرة والمجتمع.

المادة 41 –

 أ- تشجع الدولة على تأسیس منظمات وجمعیات ومؤسسات خاصة ونوادٍ للطفل تھدف إلى:

1- إتاحة الفرصة للطفل للمشاركة فیھا، والتعبیر عن آرائھ وأفكاره، لتعزیز ثقتھ بنفسھ ورعایة مواھبھ وتطویرھا، والعمل على رفع
سویتھا.

2- تعزیز ثقافة المواطنة والمساواة والتعاون لدى الطفل.

3- الاھتمام بالطفل ورعایتھ في أوقات الفراغ، وذلك من خلال برامج علمیة وتربویة ونشاطات ثقافیة وترفیھیة.

4- إتاحة الفرص للطفل في اكتساب مھارات جدیدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمیة قدراتھ الكامنة.

5- مساعدة الطفل في تكوین شخصیتھ ومداركھ ومعارفھ، وزیادة تحصیلھ العلمي.

6- تعزیز معرفة أسرة الطفل وتوعیتھا حول تربیتھ وعوامل تنشئتھ، وفق الأسالیب التربویة السلیمة.



7- مساعدة أسرة الطفل في حمایتھ ووقایتھ من المخاطر.

 ب- یراعى عند تشكیل المنظمات والجمعیات والنوادي ونشاطاتھا إشراك الطفل ذي الإعاقة.

المادة 42 –

تكفل الدولة توفیر رعایة بدیلة مناسبة للطفل فاقد الرعایة الأسریة وفق القوانین.

المادة 43 –

تھدف الرعایة البدیلة إلى تقدیم جمیع أشكال الحمایة والرعایة للطفل فاقد الرعایة الأسریة.

المادة 44 –

 أ- تقوم الرعایة البدیلة على المبادئ الآتیة:

1- الأسرة ھي المكان الطبیعي الأصلح للطفل وتعمل الدولة على دعمھا للقیام بواجباتھا، وتكون الرعایة البدیلة ملاذاً أخیراً.

2- الأسرة الممتدة ھي الخیار الأنسب للرعایة البدیلة، وفق معیاري درجة القرابة والكفاءة.

3- یراعى رأي الطفل ورغباتھ وفق سن نضجھ عند اختیار أحد أشكال الرعایة البدیلة.

4- الحفاظ على نسََبِ الطفل وفق الحقوق الشرعیة.

5- ترُاعى المَحرمیة عند اختیار أحد أشكال الرعایة البدیلة.

6- یفُضل رعایة أطفال الأسرة في مكان واحد.

 ب- تلتزم الجھات المنفذة للرعایة البدیلة بحق الطفل في رعایة كریمة من دون تمییز، وضمان سلامتھ وصحتھ ونموه وتعلیمھ
ورفاھیتھ.

المادة 45 –

 أ- یتمتع الطفل ذو الإعاقة بجمیع الحقوق المقررة للطفل، والحقوق التي یتطلبھا وضعھ، وما تقره القوانین من حقوق ومزایا.



 ب- تعمل الدولة على وقایة الطفل من الإعاقة، ومن كل عمل من شأنھ أن یضُرَّ بصحتھ أو بنموه.

 ج- تتخذ الدولة التدابیر والإجراءات الملائمة لتوفیر رعایة خاصة للطفل ذي الإعاقة، بما یساعد على بقائھ ونمائھ وحمایتھ، وبما
یناسب إمكاناتھ وقدراتھ ویؤمن اندماجھ وقبولھ فرداً فاعلاً في المجتمع.

 د- تعمل الدولة وبمشاركة المجتمع على تقدیم الخدمات الاجتماعیة والنفسیة والطبیة والتعلیمیة والمھنیة للطفل ذي الإعاقة وأسرتھ،
لتمكینھ من التغلب على الآثار الناشئة عن الإعاقة.

 ه- تعمل الدولة على اتخاذ التدابیر اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة، وتتخذ التدابیر المناسبة لنشر برامج التوعیة والإرشاد في
مجال الوقایة منھا.

 و- تعمل الدولة على نشر ثقافة حقوق الطفل ذي الإعاقة، بما یسھم في توعیتھ، وتوعیة القائمین على رعایتھ بما ییسر اندماجھ في
المجتمع.

الفصل الثامن
الحق في الحمایة والأمان الشخصي

المادة 46 –

 أ- یحظر تجنید الطفل أو إشراكھ في عملیات قتالیة أو غیرھا من الأعمال المتصلة بھا.

 ب- تعمل الدولة على اتخاذ التدابیر المناسبة لإعادة تأھیل الطفل ضحیة التجنید جسدیاً ونفسیاً بھدف إعادة إدماجھ في المجتمع.

المادة 47 –

 أ- تكفل الدولة حمایة الطفل من الإتجار بھ بأي شكل من الأشكال.

ً ً عن أفعال جرمیة ارتكبھا متى نشأت ھذه الأفعال، أو ارتبطت ارتباطا ً أو مدنیا رُ بھ ضحیة، ولا یسأل جزائیا  ب- یعُدّ الطفل المُتجَّ
مباشراً بكونھ ضحیة.

 ج- تعمل الوزارة على إعادة تأھیل الطفل ضحیة الإتجار، من خلال مراكز توفرھا لھذه الغایة.

الفصل التاسع
العدالة الإصلاحیة للطفل



المادة 48 –

العدالة الإصلاحیة للطفل ھي الأحكام القانونیة والإجراءات والتدابیر التي تتخذ بحق كل طفل في حالة نزاع مع القانون، وتضمن ھذه
العدالة حقوق الطفل وسلامتھ، وتھدف إلى إصلاحھ وتأھیلھ وإعادة إدماجھ في المجتمع.

المادة 49 –

تعمل الدولة على توفیر العدالة الإصلاحیة لكل طفل یكون في حالة نزاع مع القانون.

المادة 50 –

لا یلاُحق جزائیاً الطفل الذي لم یتم العاشرة من عمره حین ارتكاب الفعل، وتتدرج المسؤولیة الجزائیة للطفل الذي أتم العاشرة ولم
یتم الثامنة عشرة من عمره مع مراعاة مصلحتھ الفضلى وفق القوانین.

المادة 51 –

تقوم العدالة الإصلاحیة للطفل على المبادئ الآتیة:

 أ- احترام حقوق الطفل في جمیع الإجراءات المتعلقة بالعدالة الإصلاحیة.

 ب- التعامل مع الطفل الذي یكون في حالة نزاع مع القانون بما یكفل إصلاحھ وتأھیلھ وإعادة إدماجھ في المجتمع.

 ج- الإسراع في إجراءات التحقیق والمحاكمة.

 د- توفیر البیئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحیة لتمكینھ من ممارسة أنشطة واتباع برامج تساعده على صون صحتھ،
وتنمیة قدراتھ، واحترامھ لذاتھ، وتقویة إحساسھ بالمسؤولیة.

 ه- تنفیذ التدبیر الإصلاحي أو العقوبة في المؤسسات الإصلاحیة المعتمدة من الوزارة.

ً  و- فصل الطفل في مكان الاحتجاز عن الكبار، وعدم الجمع بین الطفل قید المحاكمة والمحكوم، ومراعاة الفصل بین الأطفال وفقا
لأعمارھم، ونوع التدبیر أو العقوبة المفروضة بحقھم.

 ز- وجود شرطة خاصة بالأطفال تضم عناصر مؤھلة ومدربة لھذا الغرض، یرُاعى فیھا وجود العنصر النسائي.



 ح- وجود مختصین نفسیین واجتماعیین یقومون بمراقبة سلوك الطفل ومتابعتھ في أثناء الاحتجاز بإشراف المحكمة.

 ط- توفیر جمیع الخدمات القانونیة المجانیة للطفل في جمیع المراحل بما فیھا الحصول على الاستشارات بشكل منتظم، وتقدیم
الشكاوى والطلبات، مع ضمان السریة والخصوصیة.

 ي- توفیر السبل الكفیلة لضمان تواصل الطفل مع أسرتھ، وأقاربھ، والعالم الخارجي، بما یساعده على إعادة الاندماج في المجتمع.

 ك- ضمان معرفة كلّ طفل بمجرد دخولھ المؤسسة الإصلاحیة بالنظام الداخلي للمؤسسة وأھداف الرعایة المقدمة، بما في ذلك جمیع
حقوقھ وواجباتھ في أثناء إقامتھ فیھا.

 ل- سرّیة التقاریر المتعلقة بالطفل، بما فیھا السجلات القانونیة والطبیة والتدابیر والإجراءات، والوثائق الأخرى المحفوظة لدى
المؤسسة الإصلاحیة، ولا یتُاح الاطلاع علیھا إلا للأشخاص المخولین بذلك، أو بناءً على أمر قضائي.

 م- حظر جمیع أشكال التدابیر والإجراءات التي تنطوي على أي شكل من أشكال العنف أو المعاملة القاسیة أو المھینة للكرامة
الإنسانیة.

 ن- رفع سویة الوعي بمتطلبات الرعایة الإصلاحیة للطفل بوصفھا خدمة اجتماعیة بالغة الأھمیة.

الفصل العاشر
اللجنة الوطنیة لحقوق الطفل

المادة 52 –

 أ- تشكل بقرار من رئیس مجلس الوزراء لجنة وطنیة تسمى «اللجنة الوطنیة لحقوق الطفل»، وفق الآتي:
ً 1 الوزیر رئیسا

2- رئیس الھیئة السوریة لشؤون الأسرة والسكان نائباً للرئیس

ً 3- مدیر القضایا الأسریة في الھیئة السوریة لشؤون الأسرة والسكان عضواً مقرّرا

ً 4- ممثل عن وزارة الخارجیة والمغتربین عضوا

ً 5- ممثل عن وزارة العدل عضوا



ً 6- ممثل عن وزارة الداخلیة عضوا

ً 7- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل عضوا

ً 8- ممثل عن وزارة التربیة عضوا

ً 9- ممثل عن وزارة الصحة عضوا

ً 10- ممثل عن وزارة الإعلام عضوا

ً 11- ممثل عن وزارة الثقافة عضوا

ً 12- ممثل عن وزارة الأوقاف عضوا

خمسة ممثلین عن المنظمات الشعبیة والجمعیات والمؤسسات المعنیة بالطفولة، یقترحھم الوزیر أعضاءً.

 ب- مھمة اللجنة الوطنیة لحقوق الطفل:

1- اقتراح السیاسة العامة المتعلقة بحقوق الطفل، ووضع خطط وطنیة لتطبیق ھذا القانون والالتزامات المقررة في اتفاقیة حقوق
الطفل، ومتابعة تنفیذھا.

2- دراسة المقترحات والشكاوى المقدمة من أي جھة، والمتعلقة بأحكام ھذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنھا.

3- اقتراح مشروعات التشریعات المتعلقة بحقوق الطفل.

4- إعداد التقاریر المتعلقة بحقوق الطفل، ورفع توصیاتھا إلى الجھات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنھا.

5- دراسة أي أمور أخرى ترد إلیھا من جھات ذات علاقة بحقوق الطفل.

الفصل الحادي عشر
العقوبات

المادة 53 –



لا تخُِلُّ العقوبات الواردة في ھذا الفصل بتطبیق أي عقوبة أشد منصوص علیھا في القوانین.

المادة 54 –

كل من یخالف أحكام المادة (22)، یعاقب بالغرامة من /100,000/ مائة ألف إلى /200,000/ ل.س مئتي ألف لیرة سوریة.

المادة 55 –

كل من یخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (23)، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة وبالغرامة من /300,000/ ل.س
ثلاثمئة ألف لیرة سوریة إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف لیرة سوریة.

المادة 56 –

كل من باع نرجیلة أو تبغاً أو شراباً كحولیاً لطفل أو قدَّمھ لھ أو سمح بتقدیمھ، یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر، وبالغرامة
من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف لیرة سوریة إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف لیرة سوریة، وتتعدد الغرامة بتعدد

الأطفال.

المادة 57 –

كل من استخدم طفلاً في إنتاج أو توزیع أو ترویج أو بیع أو تقدیم التبغ أو النرجیلة أو المشروبات الكحولیة، یعاقب بالحبس من
شھر إلى ثلاثة أشھر، وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف لیرة سوریة إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف لیرة

سوریة.

المادة 58 –

ً للإجراءات المقررة في قانون ً عن إرسالھ إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أیام وفقا إذا امتنع ولي الطفل أو المسؤول عنھ قانونا
التعلیم الإلزامي، یعاقب بالغرامة من /100,000/ ل.س مئة ألف لیرة سوریة إلى /150,000/ ل.س مئة وخمسین ألف لیرة

سوریة.

المادة 59 –

كل من یخالف أحكام المواد (30، 31، 32، 33)، یعاقب بالغرامة من (100,000) مائة ألف لیرة سوریة إلى
(300,000) ثلاثمئة ألف لیرة سوریة.

المادة 60 –



كل من یخالف أحكام المادة (34)، یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر وبالغرامة من (100,000) مئة ألف لیرة سوریة
إلى (300,000) ثلاثمئة ألف لیرة سوریة.

المادة 61 –

 أ- كل من یرتكب المخالفة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (36) یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر وبغرامة قدرھا
/100,000/ ل.س مئة ألف لیرة سوریة.

ً من المخالفات المذكورة في الفقرتین (ج، د) من المادة (36)، والمادة (38) یعاقب بغرامة قدرھا  ب- كل من یرتكب أیا
/50,000/ ل.س خمسون ألف لیرة سوریة.

المادة 62 –

تؤول الغرامات الناجمة عن تطبیق أحكام ھذا القانون إلى الخزینة العامة للدولة.

المادة 63 –

تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانین الجزائیة على كل من:

 أ- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلمّ أو تسلمّ أو نقل موادّ مخدرة، إذا ارتكبت الجریمة في دور التعلیم أو مرافقھا الخدمیة، أو
في مؤسسة ثقافیة أو ریاضیة أو إصلاحیة، أو ما شابھھا من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال.

 ب- قدَّم للتعاطي مواد مخدرة أو سھَّل تعاطیھا إلى طفل، أو دفعھ إلى تعاطیھا أو نقلھا أو بیعھا أو ترویجھا بأي وسیلة من وسائل
الإكراه أو الغش أو الاحتیال أو الترغیب أو الإغراء، أو باع أو قدم مؤثرات عقلیة أو نفسیة لطفل.

 ج- ارتكب جرائم الإیذاء الواقعة على الطفل، أو قطع أو استئصال عضو من أعضائھ، أو تعطیلھ، أو تعطیل إحدى حواسھ، أو التسبب
في إحداث تشویھ جسیم فیھ أو أي عاھة أخرى دائمة، أو أدت إلى موت الطفل.

 د- ارتكب جرائم الاعتداء الجنسي على الطفل بأي صورة كانت، وجرائم التحرش الجنسي.

 ه- ارتكب جرائم الإتجار في الأطفال، وتجنیدھم في الأعمال القتالیة.

الفصل الثاني عشر
أحكام عامة



المادة 64 –

تحدد الإجراءات المتعلقة بتطبیق أحكام مواد ھذا القانون بقرار من الوزیر بالتنسیق مع الجھات ذات الصلة.

المادة 65 –

ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة.

دمشق في7-1-1443 ھجري الموافق لـ 15-7-2021 میلادي

رئیس الجمھوریة
بشار الأسد


